
 بغــداد – فـــي ظـــل تصاعـــد موجات 
قتل المتظاهريـــن في بغداد والمحافظات، 
خصوصاً مجـــزرة الســـنك الأخيرة في 
بغـــداد، وصـــل صـــوت المنتفضـــين إلى 
المجتمـــع الدولـــي فتواصلـــت سلســـلة 
حكومـــة  إلـــى  الموجهـــة  الاســـتنكارات 
تصريف الأعمـــال العراقية التي لم يقدم 
رئيسها أي إجراء منصف بحق الشباب 

العراقي.
ونـــددت مجموعـــة من ســـفراء دول 
وكنـــدا  واليابـــان  وفرنســـا  بريطانيـــا 
بمجـــزرة الســـنك، أمـــا ســـفير الاتحاد 
الأوروبي لدى العـــراق مارتن هوث فقد 
وصف أحداث ســـاحة الخلاني وجســـر 

السنك وسط بغداد بـ“جرائم قتل“.
وقال مارتن ”إن ما حدث وسط بغداد 
هو جرائم قتل ضد أعداد من المتظاهرين 
والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة 
من طرف ثالث. وتســـاءل سفير الاتحاد 
الأوروبي عمـــن وصفهم بالمخربين قائلا 

”من هم المخربون الحقيقيون؟“.
وتســـاءل الســـفير الكنـــدي ببغداد 
أولريـــك شـــانون ”كيف نعيد اســـتقرار 
بوجـــود  تســـمح  والدولـــة  العـــراق، 
مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة؟ 
إنـــه لا يجـــوز في أي بلد ذي ســـيادة أن 
تسمح الدولة بوجود مجموعات مسلّحة 
تمثّل أجندات خاصة، على الدولة حماية 
مواطنيها في ســـياق القانون وإلا فكيف 

نعيد الاستقرار ؟“.
ودعت منظمة العفو الدولية بدورها 
إلـــى التحقيق العاجل  في الهجوم الذي 
اســـتهدف متظاهرين بســـاحة الخلاني 
وسط بغداد، وتقديم الجناة إلى العدالة، 
ملمحـــةً إلـــى تـــورط قـــوات الأمـــن في 

المجزرة.
ولعل الدبلوماســـية الأميركية تتابع 
لأول مرة ملف الانتهاكات وفق سياســـة 
يصفهـــا البعـــض بأنها تتوجـــه للنفوذ 
الإيراني في العراق أكثر مما هي موجهة 
للنظام السياســـي القائم في بغداد. فقد 
عبر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو عن تضامنه مع الشعب العراقي 
قائلا ”إن الشعب العراقي يريد استعادة 
بلـــده. إنه يطالـــب بإصلاحـــات صادقة 
وبالمحاســـبة، وبقـــادة جديريـــن بالثقة 

يولون مصلحة العراق الأولوية“.
وكانت ســـفيرة الولايات المتحدة في 
مجلـــس الأمـــن الدولي كيلـــي كرافت قد 

عقـــدت مؤتمراً صحافيا لمحـــت فيه إلى 
أنه ”ســـتكون لدينا جلسة طارئة لمجلس 
الأمن الدولي حول العراق، وأن واشنطن 
مســـتمرة في مشـــاوراتها ضمن مجلس 
الأمـــن الدولـــي حـــول الاحتجاجات في 

العراق وانتهاك حقوق الإنسان“.
يمكـــن  ”لا  أنـــه  كرافـــت  وأضافـــت 
للســـلطات العراقيـــة اســـتخدام العنف 
ضـــد المتظاهرين الســـلميين، وعليها أن 
تعلم جيـــدا أن الولايات المتحدة لن تقف 

مكتوفـــة الأيـــدي إزاء تلـــك الانتهاكات، 
وستحمّل المتورطين مسؤولية ما حدث“.
وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع 
في 3 ديسمبر إلى تقرير الممثلة الخاصة 
للأمـــين العام للأمم المتحـــدة في العراق 
تقريرهـــا  وأدان  بلاســـخارت  جينـــين 
الانتهـــاكات الصارخة لحقوق الإنســـان 
فـــي العـــراق وأعمـــال القتـــل والخطف 
واســـتخدام العنـــف ضـــد المتظاهريـــن 

السلميين.
الحكومـــة  بلاســـخارت  وحملـــت 
العراقيـــة المســـؤولية الكاملـــة عن هذه 
الانتهـــاكات وعمليـــات القتل التي جرت 
خصوصا في النجـــف وذي قار، وكررت 
ذلك بعد مجزرة بغداد ”إن القتل المتعمد 
للمتظاهريـــن العُـــزّل علـــى يـــد عناصر 
مسلحةٍ ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل 
الوحشـــيّ ضدّ الشـــعب العراقي ويجب 
تحديـــدُ هوية الجنـــاة وتقديمهـــم إلى 
العدالـــة دون تأخير“، وحـــذرت من ”أن 
أعمال العنف التـــي تحُرّكها العصابات 
الناجمـــة عـــن ولاءاتٍ خارجيـــةٍ أو ذات 
دوافـــعَ سياســـيةٍ أو موجّهـــةٍ لتســـوية 
الحســـابات تُخاطر بوضـــع العراق في 

مسارٍ خطير“.
لقد فـــزع العالم لهـــول المجزرة التي 
ارتكبت بحق المتظاهرين الســـلميين من 
قبل عصابـــات وثّقت أفـــلام المتظاهرين 
في هذه المنطقة، إنهم كانوا من عصابات 
حزب الله العراقي، وسط صمت حكومي 
مطبق خصوصـــاً من قبل رئيس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهدي الذي يرفض 
حتى استدعاء ممثله العسكري الخاص 
إلـــى جلســـة مجلس 
كل  العراقي.  النواب 
المندوبة  دفـــع  هـــذا 
فـــي  الأميركيـــة 
مجلـــس الأمن 
إلـــى المطالبـــة 
بمحاكمته باعتباره المسؤول 

التنفيذي الأول.
ويبدو أن المندوبة الأميركية 
تتضامن  الخارجية  باسم  والناطقة 
مع رغبات جهات عراقية محلية مطالبة 
بمحاكمـــة عبدالمهدي، فقـــد طالب صباح 
الساعدي رئيس كتلة سائرون في مجلس 
النواب العراقـــي مجلس القضاء الأعلى 
بتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة رئيس 
الحكومـــة وأعضائها والقـــادة الأمنيين 
بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا 

في قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين.
وتعد المؤشـــرات قوية علـــى انتقال 
ملـــف انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان في 
العراق إلى المنظمـــة الدولية، وقد تتجه 
الأمـــور إلى اتخاذ إجراءات من شـــأنها 
إعادة العراق إلى طائلة الفصل الســـابع 
من ميثـــاق الأمم المتحدة، خصوصا بعد 
أن أيقـــن المجتمـــع الدولـــي أن الطـــرف 

الثالـــث الـــذي يقـــوم بقتـــل المتظاهرين 
السلميين وخطف وقتل الناشطين منهم 
من ســـاحات التظاهر، هـــو إما أن يكون 
الحكومـــة نفســـها وإما أن يكـــون جهة 
تعرفهـــا الحكومة مـــن دون أن تتخذ أي 
إجـــراء لمنعها من القيام بهـــذه الجرائم 

والانتهاكات.
ومن المعلـــوم أن العـــراق حالياً هو 
تحت البند السادس الذي وضع العراق 
تحت دائرة الرقابة والمتابعة وتم تشكيل 
الممثليـــة الأممية فـــي العـــراق يونامي 
وفق ذلك، لكـــن عملها لا يتجاوز المراقبة 
والاستشارة للحكومة العراقية في وقت 
يجد فيه المراقبون أن هذه الحكومة هي 
التي تدور حولها الشـــكوك بالتورط في 

جرائم ضد الشعب العراقي.
البيانـــات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأميركية الشـــديدة هـــي دعوة واضحة 
من واشنطن للمجتمع الدولي للانضمام 
إليهـــا لدعـــم مســـتقبل أفضـــل للعراق 

والعراقيين.
وقـــال مديـــر المركز الدولـــي للعدالة 
الدكتـــور محمـــد الشـــيخلي لـ“العرب“ 
إن ”الوضـــع فـــي العراق قـــد ينتقل إلى 
صفحات أخـــرى مـــن الانتفاضة نتيجة 
التجاهـــل الحكومـــي المتعمـــد لمطالـــب 
الشـــعب العراقي، إضافة إلى أن الجميع 
أدرك فشل ما يسمى بالعملية السياسية 
والاقتصادي  السياســـي  لفسادها  نظرا 
ومســـاهمتها الفعالة في سرقة الثروات 
والميزانيـــة العامة، وبنائها على أســـس 
تتعارض  ومحاصصة  وتوافقية  طائفية 
مـــع الأســـس الصحيحـــة لبنـــاء دولـــة 

ديمقراطية“.
وأضاف الشيخلي أن ”وجود دستور 
مليء بالألغام سيؤدي إلى تفاقم الوضع 
العراقـــي. ولهذه الأســـباب فـــإن انتقال 
الانتفاضـــة إلى مرحلـــة جديدة قد يكون 
فيها الســـلاح هو اللغة المشتركة عندها 
ســـيصبح الوضع العراقي مهددا للأمن 

والسلم الدوليين“.
وأكـــد أن النتائـــج لـــن تقتصر على 
الوضع العراقي فحسب وإنما ستصبح 
إقليميـــة ودوليـــة، وأن هذه المؤشـــرات 
تســـتدعي أن يتحمـــل المجتمـــع الدولي 
ممثلا في الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن 
والقانونيـــة  الأخلاقيـــة  مســـؤولياته 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن 
العراق عضو مؤســـس وفاعل مؤثر في 

المنظومة الدولية.
وعبـــر الشـــيخلي عـــن يأســـه مـــن 
المعالجـــات المحليـــة والإقليميـــة التـــي 
زادت مـــن التدخـــل الإيرانـــي وأدت إلى 
تفاقـــم الوضع في العراق وتســـببت في 
أنهار مـــن الدماء، مضيفـــاً أن الاحتلال 
الأميركي كانت لـــه عواقب وخيمة ليس 
على العراق فحســـب وإنما على الوضع 

الإقليمي والدولي.

 رانغــون – فاجأت مستشـــارة بورما 
أونغ سان سو تشي، العديد من المتابعين 
بصفـــة  الحضـــور  علـــى  بإصرارهـــا 
شـــخصية أمـــام محكمة العـــدل الدولية 
بلاهاي للدفاع عن بلادها ضد تهم إبادة 

أقلية الروهينغا.
وبعدمـــا كانـــت رمـــزاً للديمقراطية، 
تجد أونغ ســـان ســـو تشـــي نفسها في 
موضع صعب وحرج أمـــام العالم حيث 
كانـــت في مقدمـــة المواجهـــة للدفاع عن 

بلادها في محكمة العدل الدولية.
وتفاعـــل مواطنـــو بورمـــا مـــع هذه 
القضيـــة، حيث رفعت فـــي جميع أنحاء 
بورما لافتـــات كبيرة تحمل صورا لأونغ 
ســـان سو تشـــي وكتب عليها ”نحن إلى 
جانبـــك“، فيمـــا تســـتعد الحائـــزة على 
جائـــزة نوبـــل للســـلام للمواجهـــة في 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة التابعة للأمم 

المتحدة حول أزمة الروهينغا.
ويقـــوم مناصـــرو ســـو تشـــي فـــي 
رانغـــون بدعمهـــا بكثافـــة عبـــر طباعة 
شـــعارات مؤيـــدة لهـــا علـــى قمصـــان، 
وتنظيـــم تجمعـــات وحجز رحـــلات إلى 

لاهاي لإظهار تأييدهم لها.
وعـــززت الأحـــزاب السياســـية فـــي 
المجموعـــات  بعـــض  وكذلـــك  البـــلاد 
المتمردة المســـلحة جهودها لإبراز الدعم 
للمستشـــارة، في بلد لا تحظى فيه أقلية 
الروهينغا بالكثير من التعاطف ويعتبر 

أبناؤها مهاجرين غير شرعيين.
لكـــن فـــي الخـــارج وخصوصـــا في 
الغرب والعالم الإسلامي، ينظر لـ“سيدة 
التـــي اعتبـــرت في يـــوم من  رانغـــون“ 
الأيام رمزاً للسلام مثل الماهاتما غاندي 
ونلســـون مانديلا، على أنها مدافعة عن 
منظمـــة عســـكرية دموية تريـــد القضاء 
علـــى المســـلمين الروهينغا فـــي بورما. 
ولذلك، حرمت سو تشـــي من العديد من 
الامتيازات التي منحت لها، كما سحبت 

منها جنسيتها الكندية.
وإن كان مشـــهد دفاع ســـو تشي عن 
بلادها أمام محكمة دولية سيلقى أصداء 
إيجابية محلياً، فقد يشكل ضربة قاضية 

لما تبقى من سمعتها الدولية.
وأوضح ديفيد ماتيسون المتخصص 
في حقوق الإنسان والمستقر في رانغون 
”إن لم تستغل هذه الزيارة سوى لتحدي 
العالـــم ومواصلـــة الدفاع عمـــا لا يمكن 

تبريره، فسيزداد المأزق تعقيداً“.
وتدعو غامبيا باسم 57 دولة مسلمةً، 
محكمة العـــدل الدولية في 10 ديســـمبر 
إلى الإعلان عن تدابير مؤقتة بهدف منع 

حصول أية إبادة جديدة في بورما.
وتؤكـــد غامبيـــا، البلـــد الصغير ذو 
الغالبية المســـلمة في غـــرب أفريقيا، أن 
بورمـــا انتهكـــت اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
حول الإبـــادات بقمعها الدمـــوي لأقلية 

الروهينغا قبل عامين.
وفـــرّ نحـــو 740 ألفا مـــن الروهينغا 
إلـــى مخيمـــات آخـــذة في التوســـع في 
بنغلاديـــش، حاملـــين معهـــم شـــهادات 
وتقارير عن عمليـــات القتل والاغتصاب 
والحرائـــق المفتعلة التـــي طالتهم، وهي 
انتهـــاكات اعتبـــر محققون فـــي منظمة 
الأمم المتحـــدة أنها ترقى إلى مســـتوى 

الإبادة.
وتؤكـــد بورمـــا أن تلـــك العمليـــات 
كانـــت تســـتهدف مقاتلـــين، وتصرّ على 
أن الادعـــاءات المجهـــة ضدهـــا بوقـــوع 
انتهاكات هي موضوع تحقيق في البلاد 

لدى لجان مختصة معنية بالملف. 
لكن المجموعـــات المدافعة عن حقوق 
الإنســـان في الكثبر من دول العالم تؤكد 
أن تلـــك اللجـــان لا تقوم ســـوى بتلميع 

صورة الانتهاكات.
واتهم فريق الأمم المتحدة كذلك ســـو 
تشـــي وحكومتها بالتواطؤ على العنف، 
مـــا يمثـــل ســـقوطاً مدويـــاً لشـــخصية 
اعتبـــرت يوماً أيقونة فـــي مجال الدفاع 

عن حقوق الإنســـان وقضت 15 عاماً قيد 
الإقامة الجبرية في ظل الحكم العسكري 
السابق في البلاد. لكن سوتشي رفضت 
بشـــكل قاطـــع الانتقـــادات الموجهة ضد 
الجيـــش البورمي، ومن بينهـــا التقرير 
الدامغ الصادر عن الأمم المتحدة، بحجة 
أن العالم الخارجـــي لا يفهم مدى تعقيد 

الوضع الداخلي.
قدمتـــه  الـــذي  الوحيـــد  والتنـــازل 
الزعيمة البورمية سو تشي هو اعترافها 
الخجـــول خـــلال المنتـــدى الاقتصـــادي 
الدولـــي العام الماضي بأنـــه ”كان يمكن 
إدارة الوضع بشكل أفضل“، غير أن ذلك 

لم يضع حدا للانتقادات.

وينقســـم المراقبـــون إزاء الأســـباب 
التي دفعت ســـو تشي إلى وضع نفسها 
تحـــت الأضـــواء، حيـــث يـــرى البعض 
أن حمايـــة الجيش في هـــذه القضية قد 
تسمح للزعيمة البورمية بالحصول على 
تنازلات متعلقة بالدســـتور الذي وضعه 

الحكام العسكريون للبلاد.
وبحســـب المحلـــل السياســـي مونغ 
مونغ ســـو ”ســـتكون هنـــاك مفاوضات 

وتنازلات أكثر بين الحكومة والجيش“.
لكنْ يـــرى آخرون أن هـــذه الخطوة 
ليست سوى مناورة لاستقطاب الناخبين 
قبل الانتخابات الرئاســـية العام المقبل، 
والتـــي يتوقـــع أن يفوز بها حزب ســـو 
تشـــي ”الرابطـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل 

الديمقراطية“.
وأعلـــن خين يي من حـــزب ”الاتحاد 
المعارض والمرتبط  للتضامن والتنميـــة“ 
بالجيش أن ”غالبية الأحزاب السياسية 
تعتقد أن حزب سو تشي سوف يستفيد 

من الانتخابات“.
لكن المؤرخ والكاتـــب البورمي ثانت 
ميينت أو رأى أن الأمر ليس متعلقاً فقط 

بالحسابات السياسية.
 وأعلن خلال مناســـبة فـــي بانكوك 
”أعتقـــد أنها تكبـــت في داخلهـــا غضباً 
شـــديدا إزاء ما تعتبره موقفاً غير عادل 
من العالـــم الخارجي. وأعتقـــد أنها في 
الواقع تريد أن تطـــرح هذه الحجة أمام 
المحكمـــة“. وأضاف ”هـــي تؤمن بصدق 

أنها الأفضل للقيام بهذا الدور“.
ولم تجـــرؤ ســـوى ثـــلاث جماعات 
مســـلحة متمردة هي ”جيـــش التحالف 
الديمقراطـــي فـــي ميانمـــار“ و“جيـــش 
و“جيش  التحريـــر الوطنـــي في تانـــغ“ 
أراكان“، علـــى الإعـــراب عـــن تأييدهـــا 

للاتهامات بوقوع إبادة.
لكن هذه الجماعات المسلحة المتمردة  
لـــم تســـتخدم تعبيـــر ”روهينغـــا“، بل 
وصفتهـــم في بيان باســـم ”البنغاليين“، 
وهـــو تعبير يعد مســـيئاً، لأنـــه يوحي 
بـــأن هـــؤلاء المســـلمين متحـــدرون من 

بنغلاديش.
ومن جهتـــه رأى آي لوين، من المركز 
الإسلامي في رانغون، أن سو تشي تقوم 
بما يجب القيام به عبر تحمّلها شخصياً 
المســـؤولية والذهاب إلـــى لاهاي، حيث 
سيتم الكشف تماماً عن حجم الانتهاكات 
المرتكبة. وأضاف ”الأمر لا يتعلق بالربح 
والخســـارة بل بكشـــف الحقيقـــة ورفع 

الظلم“.
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مجموعة من سفراء الدول 
في العراق يطالبون بتحقيق 
عاجل لكشف ملابسات قتل 
المتظاهرين وتقديم الجناة 

إلى العدالة

تنديد دولي بالليلة الدموية: 
من قتل المتظاهرين في العراق

زعيمة بورما من رمز للسلام 
إلى متهمة بالإبادة

صمت عادل عبدالمهدي يحوّله إلى المتهم الأول بإراقة دماء المحتجين

ــــــل المتظاهرين في العراق، وآخرها مجزرة الســــــنك، إلى  دفعــــــت مجازر قت
ــــــر تحقيقات جدية  تحــــــرك المجتمع الدولي ليحمّل كل طرف مســــــؤوليته عب
تكشف الجهات التي تســــــتهدف المحتجين قصد إخماد صوت الانتفاضة، 
خاصة في ظل اتهام الميليشيات الموالية لإيران بالمساعي المتكررة لإجهاض 
ــــــورة الشــــــارع العراقي أو عبر مــــــا أثاره رئيس الوزراء المســــــتقيل عادل  ث
ــــــم إلى وضعه ضمن خانة  عبدالمهــــــدي الذي دفع صمته حيال هذه الجرائ

المتهمين بقتل المتظاهرين.

قتل المتظاهرين لخفت صوت الانتفاضة

بعدما كانت زعيمة بورما 
أونغ سان سو تشي في فترة 

 للديمقراطية، 
ً
قريبة رمزا

تجد نفسها اليوم  في 
مقدمة المواجهة للدفاع 

عن بلادها في محكمة 
العدل الدولية ضد تهم 

اضطهاد الروهينغا

محكمة لاهاي تفتح ملف اضطهاد الروهينغا

في العمق

غداد 
تقرار 
جـــود 
صة؟ 
دة أن 
سلّحة 
حماية 
كيف 

ورها 
الذي 
لاني 
دالة، 
ن في 

تابع 
ســـة 
نفوذ 
وجهة 
. فقد 
مايك 
راقي 
عادة 
صادقة 
الثقة 

ة في 
ت قد

من قبل مطبق خصوصـــا
المســـتقيل عادل عبدالمهد
حتى استدعاء ممثله الع
إلـــى
النو
هـــذ
الأ

بمحاكمته با
التنفيذي الأول
أن الم ويبدو
الخ باسم  والناطقة 
مع رغبات جهات عراقي
بمحاكمـــة عبدالمهدي، فق
الساعدي رئيس كتلة سا
النواب العراقـــي مجلس
بتشكيل محكمة مختصة
الحكومـــة وأعضائها و
بكافة مستوياتهم ورتبه
في قمع التظاهرات وقتل
وتعد المؤشـــرات قو
ملـــف انتهـــاكات حقـــو
إلى المنظمـــة الد العراق
الأمـــور إلى اتخاذ إجرا
إلى طائلة إعادة العراق
من ميثـــاق الأمم المتحدة
الدول المجتمـــع أيقـــن أن

م
إلى العدالة


